
يليونـات مسروقـة بصـكوك عراقيـة.. مـن تر
يحمي الفساد في العراق؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يتيح “حكم اللصوص” للأحزاب الحاكمة في العراق استغلال هيمنتها على سلطات الدولة ومواردها
ومفاصـلها، مـن أجـل توسـيع مصالحهـا الشخصـية، وفي النتيجـة تتراكـم ثرواتهـا ونفوذهـا السـياسي،
فالدولــة مجــردّ مــورد للاســتثمارات الماليــة الشخصــية، ومــا يلحقهــا مــن فوائــد وامتيــازات لتــابعيهم
وتابعي تابعيهم، فتجير مؤسسات الدولة في كثير من الأحيان لأشخاص النظام وعائلاتهم وأقاربهم،

أو في أحيان أخرى لقبائلهم وطوائفهم.

في الحالة العراقية، الفساد حالة نادرة على مستوى العالم، إذ تجري عمليات النهب والهدر بحماية
السلاح الذي ترضخ له مؤسسات الدولة تحت طائلة التهديد، وتعمل على خدمة المتنفّذين وتأمين
مة بين الفاسدين امتيازاتهم، ويحصر المسؤول تقديم الخدمات الاجتماعية مقابل الولاء؛ علاقة منظ

ونظام سياسي يوفّر لهم الغطاء.

كــثر جعلــت مــن الحــديث عــن “مليــارات منهوبــة” و”ملايين مسروقــة” أخبارًا كــل هــذه العوامــل وأ
مألوفة لدى العراقيين على مدار السنوات الماضية، إلا أن الجديد في فضيحة سرقة . تريليونات
دينـار عـراقي (نحـو . مليـار دولار) مـن حسـاب أمانـات الهيئـة العامـة للضرائـب في مصرف الرافـدين،
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تزامنهــا مع مرحلــة سياســية جديــدة بانتخــاب البرلمــان رئيسًــا جديــدًا للبلاد، وتكليــف رئيــس للحكومــة
المقبلــة بعــد عــام مــن الانســداد والتعطيــل الســياسي، ونهايــة حكومــة أخــرى جــاءت بعــد احتجاجــات

شعبية كبرى طالبت بإنهاء الفساد المستشري بفعل سياسة التخادم بين الأطراف الحاكمة.

أول اختبار حقيقي للسوداني
يرى كثير من العراقيين سرقة المسؤولين للمال العام أول اختبار حقيقي للحكومة المقبلة، التي أطلق
ده بإنهاء ظاهرة الفساد، حيث تفاعل السوادني المكلف ف بتشكيلها وعودًا شتى، على رأسها تعهالمكل
بتشكيل الحكومة افتراضيا على مواقع التواصل الاجتماعي وغردّ عن الفساد المستشري والفضيحة
الأخيرة، قائلاً: “وضعنا الملف في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما
وا

ِ
حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”، لكن العراقيين الذين خَبر

المنظومة الحاكمة يعرفون جيدًا تلك الشعارات.

“أولوياتنــا مكافحــة الفســاد”، عبــارة مكــررة، جــرت علــى ألســن رؤســاء الحكومــات المتعاقبــة والقــادة
السياسـيين كافـة منـذ عـام ، لكنْ أيّ مـن تلـك الوعـود لم تُنـهِ الظـاهرة الـتي تسـبّبت في ضيـاع

أموال طائلة في جيوب المنتفعين على حساب الدولة ومؤسساتها.

يليونات دينــــار أن ـــــ . تر كيــــف يمكــــن ل
تختفي من أرصدة وزارة المالية؟

بــة وحــديث شعــبي علــى مواقــع التواصــل قصــة الأمــوال المسروقــة ظهــرت إلى العلــن بوثيقــة مسر
الاجتماعي، إذ كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن المبلغ جرى سحبه في الفترة الممتدة
 ـــة إلى ـــررت هـــذه الصـــكوك المالي بين  ســـبتمبر/ أيلـــول  و أغســـطس/ آب ، وحُ

شركات صرفتها نقدًا مباشرة.

وفي الحالة العراقية يتبع سياق واحد في التعاطي مع مثل هذه الجرائم، وهو تشكيل لجان للتحقيق
لا تكشف النتائج، بل تتسترّ على هوية الضالعين بالجريمة، ففي الساعات الأولى لكشف الفضيحة لم
تجب البيانات الرسمية عن أسئلة بديهية، مثل: “من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات؟ ومن
سمح بإعطاء الشركات تلك الصكوك؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ عامًا كاملاً من دون أي علامات
تحذيرية؟ ومن هم السياسيون الضالعون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة؟”، والإجابة الصريحة

عن هذه الأسئلة تكشف بوضوح طبيعة نظام الحكم.



كيــف يمكــن لـــ . مليــار دينــار أن تختفــي مــن أرصــدة وزارة الماليــة؟ ومــن يحمــي الفســاد في العــراق؟
والإجابة أيضًا عن هذه التساؤلات تكشف عن مناخ للفساد محمي بسلاح ونفوذ سياسي يمنع فتح

الملفات الكبرى.

وفي المحصلة، يعاني العراقيون في بلد تنخره المحاصصة والمحسوبية وتتبخّر أمواله بصفقات مشبوهة،
ويتصــدر دول العــالم في مــؤشرات الفســاد، إذ يــوفّر النظــام الســياسي ومنظومــة الحكــم غطــاء للتجــاوز

على المال العام، ويتجاهل مطالب العراقيين الداعية إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين.

منظومة متكاملة
مر الفساد ويمر بمراحل عديدة، فتحوّل من حالات فردية إلى منظومة متكاملة، رغم وجود لجان
نيابية وهيئات “مستقلة” وعديد من المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحته، إلا أن مهمتها في إيقاف
الهــدر المــالي وضمــان صرف الأمــوال في الأوجُــه القانونيــة لم تتــم، نظــرًا إلى تغــوّل الظــاهرة في مفاصــل

الدولة الهشّة، التي تم الاستيلاء عليها من قبل أحزاب وجماعات متنفّذة.

الفساد آفة حفرت وامتدّت جذورًا عميقة في العراق، واقتلاعها مرهون بإرادة سياسية، والفاسدون
هــم أصــحاب القــرار، وهــم الذيــن يســيطرون علــى نقــاط التفتيــش، وهــم أبطــال عمليــات الاحتيــال
المصرفي والتحايــل علــى النظــام المــالي، وهــذه الأشكــال تتــم -بــالطبع- مــع تــواطؤ ســياسي عــبر شبكــات

الكسب غير المشروع التي ابُتليت بها البلاد.

ن أو احتساب حجم المال المسروق والمهدور بدقة، بسبب عدم وجود نظام مالي يسهّل يصعب التكه
هذه المهمة، والصفقات أبُرمت بشكل نقدي وأصبح من الصعب الحصول على الوثائق التي تثبتها،
بالإضافة إلى أن المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد لا تكشف الأرقام بدقّة للرأي العام، وفي الغالب
ير عديدة تتحدث عن أن أموال العراق المهرّبة بشكل غير تتحدث عن عموميات في بياناتها، لكن تقار

ر بنحو  مليار دولار أميركي. كثر من دولة تقد قانوني إلى الخا وإلى أ

ذ وسُحبت مبالغها من خزينة في المقابل، إن الأموال التي أهُدرت على مشاريع وهمية أعُلنت ولم تنف
الدولة بنحو  مليار دولار، حيث في النهاية يرتبط الفساد في العراق ببنية الدولة، ويُغيّب النظام
هم ما تريد ولن يعترض عليك أحد، انتهازيون وفاسدون أغناهم النظام الزبائني مؤسساتها، سَم

السياسي وأفقر شعبه.
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